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  :تمھيد 
  ؟لماذا كل ھذه العناية بالقانون الدولي الإنساني 
يخطئ من يعتقد حصر نطاق ومعرفة القانون الدولي الإنساني في فئة المحاربين وأفراد 
  القوات المسلحة على أساس وأن ھذا القانون ھو قانون حرب وقانون نزاعات مسلحة .
لدى  عمومبادئه لابد أن ت ساسيةنساني وقواعده الألإأن معرفة جوھر القانون الدولي احيث 
لابد أن يدرك ھذه القواعد كل فئات المجتمع لأنھا في النھاية واجبات كما  الأطيافكافة 
إنسانية ملزمة وإدراك وتجذير لحقوق الإنسان المتشعبة أثناء لحظات خطيرة وصعبة في آن 
  واحد .
لھذه القواعد الملزمة ذات الصبغة الإنسانية من كل ھذا ھو البحث عن مناصرة قوية والھدف 
ن الخرق المتواصل وبالتالي فمھام التوعية والنشر بھذا ملتكون واقعا معاشا ومحترما بدلا 
القانون تصبح أكيدة وجوھرية وھامة لأننا جميعا في عالم واحد  ومساحة الحروب وأضرارھا 
صرھا في رقعة جغرافية صغيرة بل ھي تتجاوز المكان لتصل الى كل إنسان في لم يعد ممكنا ح
  ھذا العالم .
  : مقدمة وتعريف
وخاصة الفئات  كثير من الدارسيننوع من الخلط والغموض ، عند  في السنوات الأخيرة حدث
في مجالين من أكثر المجالات تداولا على الساحة الدولية ونعني بھما قانون  ،  غير الحقوقية
 وتكاثرھا تزامن ذلك مع إرتفاع حدة النزاعاتوقد  . لقانون الدولي الإنسانياحقوق الإنسان و 
 بإحترام حقوق الإنسان وتطبيقھا حتى البعض يطالب فبينما  منذ مطلع الألفية الجديدة .خاصة 
 3
 
ضرورة الإلتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني نجد أطراف أخرى منادية ب بعند لھيب الحر
وإبراز نقاط التشابه  ، ومجال تطبيق كل من القانونين ، يستدعي التوضيح ربما الأمر الذي
  والإختلاف بينھما .
حول  تجدر الإشارة الى أن ھذه الورقة لا تمثل بحثا في فقه القانون الدوليوللأمانة العلمية  
ماھية العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بقدر ماھي محاولة لرصد 
العلاقة بين فرعين متقاربين من فروع القانون الدولي العام وھو ما يجعل فحص العلاقة 
    بينھما أمرا ذا أھمية أكاديمية وعملية .
ي الإنساني لھما آساس واحد مشترك وھو القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولإن 
في الأصل حماية الإنسان فكلاھما لصيق بالإنسان وكلاھما فرع من فروع القانون الدولي 
  العام ولكن ذلك لا يحجب الفوارق الجوھرية بين ھذين الفرعين .
فرع  " أكثرھا قبولا ورواجا بأنه يبقىالقانون الدولي الإنساني الذي أعطيت له عدة تعريفات 
من فروع القانون الدولي العام تھدف قواعده العرفية والمكتوبة الى حماية 
الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما إنجر عن ذلك النزاع من آلام كما 
. أما موال التي ليست لھا علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية "تھدف الى حماية الأ
مل على ضمان حق كل فرد في أن تحترم حقوقه قانون أو منظومة حقوق الإنسان فھي تع
وحرياته سواء المدنية أو السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية ضد أي تعسف 
، وعليه تبدو من الوھلة  لكونھا حقوق لصيقة بالإنسان ولا يمكن التنازل عنھا لسلطات الدولة
لى النطاق المادي والموضوعي لكليھما . الأولى بوادر التفرقة بين الفرعين وذلك بالنظر ا
ه فبينما تعنى أحكام القانون الدولي الإنساني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة مما يفسر بأن
قانون خاص ومرھون بظروف معينة ، يسعى قانون حقوق الإنسان الى حماية الفرد في جميع 
 4
 
 د من السلوك التعسفي من جانبالسلم ويبقى ھدفه الرئيسي حماية الأفرا في وخاصة الأوقات
  مع أسلوب تسيير الأعمال العدائية .حكوماتھم وعليه لا يتعامل 
  
  : مصادر القانون الدولي الإنساني وتطوره
بالمقارنة مع قانون حقوق الإنسان ،  نسبياقانون حديث النشأة يعد القانون الدولي الإنساني 
 " تذكار  نان في كتابهبمبادرة ھنري دوم وھو ما يعرف ٣٦٨١حيث تعود بدايته الى سنة 
الخاصة  ٤٦٨١جنيف الأولى لعام  اتفاقيةصياغة  إلىوالذي أدى بدوره  (١" )سولفرينو
ومنھا تطور القانون الدولي الإنساني تطورا مطردا نتيجة أحداث  بحماية الجرحى في الميدان .
فمع كل مأساة إنسانية  . تزايدةم تلبية حاجات إنسانية إلىأكيدة  فيھا ماسة و الحاجةكانت  
ولذلك قيل  وير أحكام ھذا الفرع من القانون ،المسلحة  كانت الحاجة تظھر لتط عاتالنزافي 
  (٢) بأن قواعد القانون الدولي الإنساني كانت دوما متأخرة بحرب .
  القانون الدولي الإنساني . في حجر الزاوية ٩٤٩١جنيف الأربعة لعام  اتفاقياتوتشكل اليوم 
: تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في  الأولى بـ الاتفاقيةتتعلق 
  الميدان.
رقى من القوات المسلحة في : تحسين حال الجرحى والمرضى والغ الثانية بـ الاتفاقيةتتعلق 
  . البحار
  ـ : معاملة أسرى الحرب .الثالثة ب الاتفاقيةتتعلق 
  : حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب . الرابعة بـ الاتفاقيةتتعلق 
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المصادر الأساسية  ، فھذه الإتفاقيات تمثل٧٧٩١لعام  نالإضافيي نالبروتوكليإضافة الى 
المتعلقة بالألغام  الاتفاقياتمثل  أخرى. وھناك عدة مصادر ثانوية  للقانون الدولي الإنساني
والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز النفاذ في  الثقافية عيانوحماية الأ
  ....١٠٠٢جويلية 
  
  مصادر وتطور حقوق الإنسان :
من القانون الدولي الإنساني  بكثير  أقدمقرون عدة  إلىلا شك وأن حقوق الإنسان ترجع 
القانون الإنساني ونذكر على ة عكس كونھا ظھرت في بدايتھا في القوانين الداخلي إلىإضافة 
، وظھرت قبل ذلك في بريطانيا  الذي ظھر   sthgiR fo llib سبيل المثال "ميثاق الحقوق "
  "atraC angaMم التي حددت جملة من الحقوق للمواطن " ٥١٢١" الشرعة الكبرى عام 
" ميثاق ، وفي أمريكا الشمالية ظھرت بعض المواثيق التي تعبر عن حقوق الإنسان ومنھا 
" وإعلان إستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في  ٦٧٧١الحقوق الصادر في فرجينا عام 
الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام  الإعلانوفي فرنسا ظھر  ، نفس العام
م . ومنذ مطلع القرن التاسع عشر إھتمت دساتير بعض الدول بحقوق الإنسان ٩٨٧١
تى دستورية وقد إنتشرت فيما بعد ھذه الحقوق في شتى الدساتير حوأصبحت من المبادئ ال
 إلى الفقھاءوھو ما حدا بأحد  الأنظمة الديمقراطيةفي  أصبحت حقوق الإنسان حجر الأساس
  القول بأنه لا دستور بدون حرية ولا حرية بدون دستور " .
غير أن حقوق الإنسان التي مثلت ثورة عالمية لم تكتسب الطابع الإلزامي القانوني على 
صلب ميثاق منظمة  مميزاالمستوى الدولي إلا بعد الحرب العالمية الثانية حيث إحتلت مكانا 
  . ٥٤٩١المتحدة لعام الأمم 
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 ب العالمية الثانيةأما النقلة النوعية لحقوق الإنسان من حيث الضمانات فقد كانت بعد الحر
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سواء بصدور عدد من المواثيق الدولية ذات الطابع الأدبي ك
  ومنھا :  ذات الطابع الإلزامي وقد توالت المصادر في ھذا الجانب ٨٤٩١لعام 
  : الصكوك الدولية
 لمنع جريمة إبادة الأجناس ٨٤٩١إتفاقية  -
 ٦٦٩١والسياسية لعام  العھد الدولي للحقوق المدنية -
 ٦٦٩١العھد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام  -
  ١٨٩١إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  -
إتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية  -
  ٤٨٩١أو المھينة لعام 
  ٩٨٩١إتفاقية حقوق الطفل لعام  -
  : الصكوك الإقليمية
  ٠٥٩١الأوروبية لحقوق الإنسان لعام  الاتفاقية -
  ٩٦٩١الأمريكية لحقوق الإنسان لعام  الاتفاقية -
  ١٨٩١الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام  -
انون الدولي وتتجلى ھذه الفوارق أيضا في عدم التداخل بين قانون حقوق  الإنسان والق
في القتال  الاشتراك. فبينما يوجه ھذا الأخير أو يحكم حق  على مستوى الموضوعالإنساني 
وإدارة العمليات العسكرية والعلاقة بين الدول المتحاربة والدول المحايدة وليس لھذه المسائل 
مكان في قانون حقوق الإنسان الذي يشتمل بدوره على جملة من الحقوق لا أھمية لھا في 
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 النزاعات المسلحة مثل الحقوق السياسية وبعض الحريات السياسية كحرية الصحافة وحرية
  ... الاجتماعالرأي وحرية 
جنيف بالتعاون  اتفاقياتإذ تطبق ا في آليات الرقابة لكل منھما . بروز الاختلافويزداد ھذا 
وتحت إشراف الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وفي أغلب الأحيان تقوم اللجنة 
 اتفاقياتجسيمة ، وھكذا تخول ورصد المخالفات ال الاتفاقياتبدور المراقب لتنفيذ أحكام ھذه 
من الأطراف السامية المتعاقدة أن تحدد عقوبات  ٧٧٩١جنيف وبروتوكوليھا الإضافيين لعام 
سواء أمام المحاكم الوطنية إن للأفراد الذين يرتكبون إنتھاكات جسيمة وأن تقدمھم للمحاكمة 
  . أمكن أو أمام المحاكم الدولية أساسا المحكمة الجنائية الدولية 
أما إتفاقيات حقوق الإنسان فيجوز فيھا للأفراد الذين أنتھكت حقوقھم أن يقدموا شكوى ضد 
   السلطة التي إنتھكت حقوقھم .
بين  ھدفا مشتركاونخلص مما سبق الى أنه ورغم التباينات الواضحة بين الفرعين يبقى ھناك 
 الإنساناني ألا وھو حماية مواثيق حقوق الإنسان الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنس
والحفاظ على كرامته ، فالحرب والسلام والنزاعات الدولية وغير الدولية والقانون العام 
والقانون الخاص والقانون الدولي والقانون الوطني كلھا تنطوي على مجالات تزداد أكثر 
تداخلا والإنسان ھو الموضوع . وليست جملة الحقوق الأساسية التي يطلق عليھا الفقه " 
والتي يجب إحترامھا في جميع الأحوال ولا يجوز المساس بھا وتشمل بصفة  " الجوھر الثابت
وحظر التعذيب والمعاملة اللإنسانية  وحظر العبودية والإسترقاق  –أدق : الحق في الحياة 
النزاعات أو  أوقاتومبدأ الشرعية ...التي تلتزم  الدول بإحترامھا في جميع الأحوال حتي في 
  الإضطرابات . 
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ز ھذا التوجه من خلال الجھود المستمرة من طرف الأمم المتحدة لتأمين حقوق الإنسان وتعز
وكذلك مؤتمر فيينا لعام  ٨٦٩١وھو ما أكده مؤتمر طھران لعام أثناء النزاعات المسلحة 
   على إحترام حقوق الإنسان في زمن النزاعات المسلحة . ٣٩٩١
  
  : راجعالم
  
" مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره  الدكتور شريف عتلم : راجع مقاله -١
التاريخي ونطاق تطبيقه . " محاضرات في القانون الدولي الإنساني . الطبعة 
 ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر . ٦٠٠٢السادسة 
 
مجموعة مقالات منشورة بالمجلة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي  -٢
 .الإنساني وقانون حقوق الإنسان 
  
ھناك عديد  gro.crci.wwwراجع موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر :  -٣
المقالات حول ھذا الموضوع ومنھا أوجه الشبه والإختلاف بين القانون الدولي 
 .الإنساني وقانون حقوق الإنسان 
نسان ، مقال للسيد روبير العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإ -
  كولب .
مدخل الى القانون الدولي الإنساني : عامر الزمالي . منشورات المعھد العربي  -
 .٧٩٩١للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
